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ـــــــز رٔس الخيمـــــــــة محكمـــــــة تمی

ائــــــــرة  اریة  ا الت

:ئة المحكمةهی 

رة ا س ا شار / محمد حمودة الشریف                      رئ رئاسة السید المس
ة ٔبورابح  ومحمد عبدالعظيم عق شارن/ صلاح عبدالعاطى  ن المس وعضویة السید

لى       ٔمين السر السید/  حسام  و
ةفي الجلســـــة العلنیة المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة ارة رٔس الخيم إم دار القضـــــاء ب ب

ر من العام 27الموافق هـ1437ربیع الثاني 17في یوم الإربعاء  2016من ینا
م  ة بـرق دول المحكم د فـي ج ة121في الطعـن المق 2015ق 10لس

الموجز :
الفائدة –قرض –عقد 

عــــــــــــالوقائ
ث إن الوقائع  ٔوراق ی لى ما –ح ر ا ـه وسـا –بين من الحكم المطعون ف

ــوى رقم ( ع ــون ضــده ا ــة المطع ــام بموا ٔق ٔن الطــاعن كان  ) 391/2014تتحصــل في 
ٔقساط بتقسیطبطلب إلزامه  لى  لغ قرض وفوائد  قي مـدة القـرض شهریةقي م عـن 

برة  وفق تقرر  دوذ كـون القسـطإس ) درهم بـدلاً 4825الشـهري (إلیه بحیـث 
القضـیة 6800عن ( ـا یاطیاً إ تهاء مدة القرض واح حتى السداد التام وا ) درهم وذ

عـوى عـن  لى ضوء تقرر الخبرة سند ا ٔقساط  ساب ا ير حسابي مصرفي لا إلى خ
ند مـن منقي المدة المترصدة  ـلى سـ لیـه الرسـوم وذ مدة القرض وتضمين المـدعى 



ٔن المادة (ال ث  ل وح ن بمرا ٔصل ا نٔ الفائدة المطالب بها فاقت وتجاوزت  ) 62قول ب
ـــانون رقم ( نة 3مـــن الق .1970) لســـ ـــة تحظـــر ذ نٔ إجـــرءات المحـــاكم المدنی في شـــ

ة حكمت بتاريخ  ٔول در عوى  .12/2/2015ومحكمة  رفض ا
اف رقم ( لاست نٔف الطاعن هذا الحكم  26/4/2015يخ ) وبتار127/2015است

اً  اف موضو ست رفض  .حكمت المحكمة 
ـاب بتـاريخ  ٔودعـت قـلم الك لطعـن الماثـل بموجـب صحیفـة  طعن الطاعن في هذا الحكم 

لمطعـــون ضـــده بتـــاريخ 23/6/2015 لانهـــا  فقـــدم بتـــاريخ 23/6/2015جـــرى إ
عادها لتقد12/7/2015 رة جوابیـة طلـب فيهـا رفـيم تم اس ض الطعـنها بعد المیعـاد مـذ

ــلى المحكمــة في غرفــة مشــورة  رٔيهــا طلبــت فيهــا وإذ عــرض الطعــن  رة  اثباتــه مــذ ٔد و
لمحضرـ وحجـزت الطعـن  ـلى النحـو المبـين  لسة لنظـره تم تـداول الطعـن فيهـا  ددت 

لحكم بجلسة الیوم .
المـحكمــــــة

ي تلاه السی ٔوراق وسماع التقرر ا لى ا طلاع  د القـاضي المقـرر / بعد 
ف .یمحمد حمودة الشر 

ه الشكلیة ٔوضا ث إن الطعن استوفى  .ح
ث اصل ح ٔ في تطبیق القانون إن  ه الخط لى الحكم المطعون ف ما ینعى به الطاعن 

ده  ل وون التزامه بعقدي القرض عقد قرضلاع ن بمرا ٔصل ا ه الفائدة  تعدت ف
 ً عوى كان مشو ساً .بعیوب الرضا كامسند ا لطاً و غشاً و تدل

ه لرفض دعوى  د الحكم المطعون ف ع ه المتعلق  ير سدید في و ث إن هذا النعي  ح
ٔنه لما كان النص  ل ذ ن بمرا ٔصل ا لغ فائدة تعدت  الطاعن عقد قرض تضمن م

ٔن : 409لمادة  ((  اریة  )) من قانون المعاملات الت
لى ال- 1"  لغاً من النقود  سليم المقترض م ضاه یقوم المصرف ب قرض المصرفي عقد بمق

ال   ٓ ن لحسابه في المصرف وفق الشروط و ا ا ده في الجانب ا ٔو بق ل القرض  س
ليها .  المتفق 

لمواد (  ٔن القروض التي تمنحها البنوك 410/ 409/ 77/ 76و ) من ذات القانون 
ٔو الغرض من القرض لعملائها تعتبر  قروضاً تجاریة بصرف النظر عن شخص المقترض 



لیه في عقد القرض وشروطه وذ لسعر المتفق  لى القرض  ٔن الفائدة تحسب  و
لال مدة القرض وحتى تمام السداد . 

لغ  لثاني بوضع م ٔول  ٔن القرض المصرفي عقد طرفاه مصرف وعمیل یلتزم به ا بما مؤداه 
لى ير من النقود  ة  تمثل في فوائد إما اتفاق ه مقابل ثمن  سقف فيذم قانون محددة 

سابها وفق سعر الفائدة  تم ا لعقد ف ليها  دم الاتفاق  ٔو في صورة  اریة  المعاملات الت
اوز  ٔقصى لا یت % حتى تمام السداد وكان الحكم 12في السوق وقت التعامل بحد 

د في قضائه بت ه قد اس عوى المطعون ف ن سند ا نٔف إلى لزوم العقد یٔید الحكم المست
ٔورده  لى ما  سدادها وذ ٔو الجدول الزمني المتعلق  ٔقساط  لغ ا لطاعن سواء في م

نٔه  ته ب لیه"بمدو ( الطاعن ) نقض ما تم الاتفاق  س في قانون " لا يجوز  . و كان ل
لاقة الطرفين دو  ي يحكم  اریة ا يها المعاملات الت د إ يره من القوانين التي اس ن 

ٔحكامه بنص المادة لى إلغاالطاعن المنصوص  من قانون إصداره 2ء ما تعارض منها و 
ٔوراق ولا  ٔسباب سائغة لها معینها من ا ن فهذه  ٔصل ا اوز الفوائد  ٔن تت ما يمنع من 

ب لا ی ه من الس لقانون ومن ثم فإن النعي بهذا الو دلمخالفة فيها  ونه مجرد  عدو 
كون  داتها ومن ثم  عوى ومس ا ٔد من  ره وتحصی ستقل محكمة الموضوع بتقد ف

ٔساس . ير  لى  النعي 
ب المتعلق بعیوب الرضا التي یدعيها  ه الثاني من الس ث إن النعي في و رامه وح عند إ

ٔن ٔن من المقرر  ول ذ ير مق عوى فإنه  ب الجدید لعقدي القرض سند ا الس
رته  ه إ ل م ٔمام محكمة الموضوع لا یق ٔن تمسك به الخصم  سبق  د إلى واقع لم  المس

تمیيز .  ٔمام محكمة ا ٔول مرة 
ه النعي  ٔمام محكمة الموضوع بما تضمنه و د تمسك الطاعن  ٔوراق بما یف لت ا وإذ 

اء بطلان عقدي القرض سندي  سبة لاد عوى لتوافر عیوبل فإن هذا الإرادةا
ٔول مرة  رته  إ لقانون لا يجوز  ه الواقع  دیداً يختلط ف ب  كون س ه من النعي  الو

ول .  ير مق ٔمام هذه المحكمة ومن ثم فإن النعي 

حكمت المحكمة : 
مٔين  ٔلزمت الطاعن الرسم والمصروفات وبمصادرة الت .رفض الطعن و

ٔسباب  فلهذه ا


